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الكتابيات

حسب ما أشارت إليه المادة الثانية عشر من (ق.أ.ش) بأنهُ يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يروم الزواج منها وهذهِ الحرمة ينقسم إلى قسمين :

1- حرمة مؤقتة.

2-  حرمة مؤبدة.
القسم الأول :
المحرمات من النساء على التأقيت:

1- المرأة الخامسة ؛ فقد أتففت آراء المذاهب الإسلامية على أن للرجل أن يجمع بين أربع نساء ولا يجوز لهٌ الخامسة وإذا خرجت أحداهن من عصمته بموت أو طلاق جاز لهُ التزوج من أخرى . (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة).

2-  عديمة الدين : أي المشركة الكافرة ، استنادا لقولهِ تعالى( ولا تمسكوا بعصم الكوافر )، كما اتفقت آراء المذاهب الإسلامية على أنهُ لا يجوز للمسلم التزوج ممن لا كتاب سماوي لهم وهم عبدة الأوثان والأصنام والنيران وكل زنديق لا يؤمن بالله ، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم حتى لو كان كتابياً .
3-   المطلقة ثلاثاً : أي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ، فقد أتفقوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً تحرم علية ولا تحل لهُ حتى تنكح زوجا غيره زواجاً اعتيادياً فأن افترقا بعد ذلك فأنها تحل لزوجها الأول برضاها وبعقد جديد.
4-  المشغولة بحق الغير : وهي المرأة التي ماتزال زوجة لرجل أخر أو ماتزال في فترة العدة، فقد اتفقت آراء المذاهب الإسلامية على أن المعتدة لا يجوز العقد عليها كالمتزوجة تماما سواء أكانت معتدة من وفاة أو طلاق .
5-  الجمع بين محرمين : أتفقوا على تحريم الجمع بين الأختين، استنادا لقوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين) ، اتفقت المذاهب الأربعة (جمهور الفقهاء ) على عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها ، أما عند الإمامية فيجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخ زوجته أو ابنة أختها ، وبشرط موافقة زوجته الأولى إذا أذنت العمة أو الخالة لهُ بالزواج .

القسم الثاني
المحرمات من النساء حرمة مؤبدة:

1- المحرمات من القرابة والنسب ؛ إن المحرمات بسبب القرابة هم أصول الرجل من النساء وفروعه وفروع أبويه وفروع أجداده بدرجة واحدة وما يحرم على الرجل من النساء يحرم في مقابله على المرأة من الرجال . وهن( الأم والجدة والأخت والبنت والعمة والخالة وأبنة الأخ وأبنة الأخت وفروعهما).
2-  المحرمات بسبب المصاهرة ، والمصاهرة هي : علاقة بين الرجل والمرأة توجب تحريم الزواج ، وتشمل الحالات التالية:
1-  زوجة الاب تحرم على الأبن وان نزل بمجرد العقد سواء دخل الأب أم لم يدخل ، (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء) .
2-  زوجة الأبن تحرم على الأب وإن علا بمجرد العقد .
3- أم الزوجة وإن علت ، تحرم بمجرد العقد على البنت وإن لم يدخل

بها،(وأمهات نسائكم ).
4-  بنت الزوجة ( الربيبة) لا تحرم على الرجل بمجرد العقد فيجوز إذا طلق أمها قبل أن يدخل بها أن يعقد على بنتها ، (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) ، واتفقت آراء المذاهب الإسلامية على تحريم البنت إذا عقد الرجل على الأم و دخل بها .
3-  المحرمات بسبب الرضاع: اتفقت آراء المذاهب الإسلامية على صحة الحديث النبوي الشريف ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) أي كل ما يحرم بالقرابة أو المصاهرة تحرم بسبب الرضاعة الا فيما أستثني شرعاً وبناءا على هذا فأن للرجل أصولا وفروعا من النساء بالقرابة وقد يكون لهُ أصول أو فروع بالرضاعة فكل امرأة تصبح بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت فيحرم الزواج منها بالاتفاق وهكذا المصاهرة أيضا كما تحرم على الرجل زوجة أبيه الحقيقي تحرم عليه زوجة أبيه من الرضاعة وكما تحرم علية زوجة أبنه بالرضاعة ، وعند الإمامية يشترط أن يحصل لبن المرأة من زواج شرعي ، فلو درت اللبن من دون زواج أو بسبب الحمل من الزنا لم تنتشر الحرمة ، أما المستثنى شرعا ، فيشمل :
1- أم الأخ من الرضاعة لا تحرم رغم أن أم الأخ من النسب تحرم .
2-  أخت الأبن من الرضاعة .
3-  أخت الأخ أو الأخت من الرضاعة .
شروط التحريم بالرضاع :
1-  من حيث السن: حيث لا يؤثر الرضاع تحريماً الا أذا كان الطفل الرضيع في حدود السنتين من عمره وذلك عند الإمامية ، أما المذاهب الأخرى وعند الحنفية خصوصا يكون ثلاثون شهراً .
2-  من حيث الوسيلة: فلا يؤثر الرضاع تحريماً الا أذا كانت وسيلة مص الطفل من ثدي أمه مباشرة ، فلو شرب اللبن بأي وسيلة أخرى غير الاتصال المباشر من ثدي أمه لم تتحقق الحرمة وهذا متفق عليه عند الإمامية ،أما المذاهب الأخرى فيكفي وصول اللبن إلى جوف الطفل بأي وسيلة كانت .
3-  من حيث عدد الرضعات: وبهذا أختلف فقهاء المسلمين ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العدد الذي يحقق الحرمة هو خمسة رضعات متفرقات وذهب الحنفية والمالكية بأن قليل الرضاع وكثيره يحقق الحرمة ، أما عند الجعفرية فتكون خمسة عشر رضعه متصلة ومتكاملة لا يفصل بينهما رضاعة من امرأة أخرى ، أما أذا أنقطع رضاع الطفل أو تقيء لمرض أو نحوه لم يترتب أي أثر على تلك الرضعة أو إرضاع يوم وليلة بشرط أن ما يرضعهُ الطفل من مرضعته هو غذائه الوحيد طيلة تلك الفترة.

زواج المسلم من كتابية يصح للمسلم الزواج من الكتابية أي صاحبة دين سماوي ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم (المادة/17 من ق.أ.ش) وهذا ما متفق عليه وكذلك أتفق فقهاء المسلمين على ان لا يجوز للمسلم الزواج من غير الكتابية أي الكافرة والمشركة وعبدة الأصنام وكل زنديق لا يؤمن بالله تعالى ، أما فقهاء الإمامية ؛ فقد أتفقوا على تحريم زواج المسلمة من كتابي ، كما قالت المذاهب الأربعة ، واختلفوا في زواج المسلم من كتابية ، فبعضهم قال لا يجوز دواماً أو انقطاعا استدلوا بقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) اذ فسروا الشرك بالكفر وعدم الاسلام ، وقال البعض الآخر ؛ يجوز دواماً وانقطاعا، وقال بعض منهم يجوز زواج المسلم من الكتابية انقطاعا ًأما جمهور الفقهاء فقد أتفقوا على جواز زواج المسلم من الكتابية دواماً .

آثار الزواج من الكتابيات :
1- لا توارث بينهما عند اختلاف الدين الذي هو من موانع الإرث إلا أن يحق لكل واحد منهما أن يهب الأخر ما شاء من الأموال في حياته أو يوصي بما شاء بعد موته.
2-  الأولاد مسلمون تبعاً لأبيهم .
الباب الثالث

الحقوق الزوجية وأحكامها

قد أقتصر المشرّع العراقي في هذا الباب على حقين من حقوق الزوجية ، هما :

1- المهر.

2- النفقة.
أولاً: المهر وأنواعه ، اتفقت آراء المذاهب الإسلامية على أن المهر ليس ركنا من أركان العقد بل هو أثراً من آثارهِ ، فيصح عقد الزواج بدونهِ ويثبت مهر المثل بالدخول وإذا طلقها قبل الدخول فلا تستحق مهراً ولها المتعة ( وهي هدية يقدمها الرجل للمرأة بحسب حالهِ فإن تراضا فيها ، وإلا فرضها الحاكم ).

1- المهر المسمى ؛ وهو ما سمي عند العقد تسمية صحيحة وتراضى عنها الطرفان أو الزوجان ويصح أن يكون المهر نقداً أو مصوغات ذهبية أو عقار أو مما لهُ قيمة مالية .
2-  مهر المثل : وهو ما يكون للزوجة عند عدم التسمية أو كانت تسميته غير صحيحة أو عند الأـفاق نفي المهر والمماثلة تكون في الجمال والسن والبكارة والثيوبة والعقل والدين ويجب مراعاة حال الزوج (الزمان والمكان).

حالات استحقاق الزوجة لمهر المثل :

1- إذا كان العقد صحيح ( قانونيته شرعية ) ولم يسم فيه للزوجة مهر واذا لم يذكر المهر في عقد الزواج صح العقد واستحقت مهر المثل والدخول.
2-  إذا أتفقا على نفي المهر ، كأن يقول لها : تزوجتكِ على الا مهر لكِ، فتقول : قبلت . فهذا الاتفاق لغو ولها مهر المثل .
3-  أن تكون هناك تسمية للمهر ولكنها غير صحيحة كأن يكون مهرها خمراً أو خنزيراً أو كلبا ، فأنهُ يصح العقد وفي مثل هذهِ الحالة تستحق الزوجة مهر المثل.

شروط المهر

يصح أن يكون المهر نقداً أو مصاغا أو عقارات أو منفعة أو عروض تجارية وغير ذلك مما لهُ قيمة ، ويشترط أن يكون معلوماً ، أما بالتفصيل كألف ليرة أو بالأجمال كهذهِ القطعة من الذهب .ومن شروط المهر أيضا : أن يكون حلالاً ومقوما بمال في الشريعة الإسلامية ، فإذا سمي لها خمر أو خنزيرا أو ميتة وغير ذلك مما لا يصح ملكهُ ، قال الشافعية والحنفية وأكثر الإمامية ؛ يصح العقد ولها مهر المثل ، وقال المالكية : يفسد العقد قبل الدخول وإذا دخل بها يثبت العقد وتستحق مهر المثل .

تعجيل المهر أو تأجيله :

س: هل يجوز تعجيل المهر أو تأجيله ؟

ج / لا يشترط في المهر حالاً بل يصح أن يتفق الطرفان على تأجيله كلاً أو بعضاً إلى أقرب الأجلين بالطلاق أو الوفاة ( المادة /20 من ق. أ .ش) كما لو قال الزوج لزوجته : تزوجتكِ بمليون دينار ، 500000 دينار معجلة ومثلها مؤجله إلى سنة أو إلى أقرب الأجلين ، وأتفق فقهاء المسلمين على أن الزوجة أن تطالب الزوج بكامل مهرها المعجل بمجرد أنشاء العقد وأن لها أن تمتنع من الاستمتاع بها والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض المهر , ولا تعد ناشزاً لأن الامتناع ناتج عن حق شرعي فأن مكنتهُ من نفسها طوعاً قبل أن تقبض المهر فبيس لها أن تمتنع منهُ بعد ذلك باتفاق الجميع ما عدا الأحناف ، فأنها تمتلك حق الامتناع بعد القبض وتسلمها المهر أما إذا عجز الزوج من دفع المعجل فأن للزوجة الحق في منع نفسها وليس لها الحق في فسخ العقد ( الإمامية والحنفية) ، أما إذا أتفق الزوجان على أجل معين لدفع المهر كأن يتفقان على أن يدفع الزوج جميعه بعد خمسة سنوات ثم مات بعد عام أو طلقها بعد عامين فأن ذلك الأجل المعين يسقط بما يوجب دفع المهر عند الوفاة أو الطلاق (الفقرة الثانية / المادة 20. ق.أ.ش) .

حالات استحقاق الزوجة للمهر : (( م/ 21 من ق آ ش ))

الحالة الأولى: إذا مات أحد الزوجين بعد العقد الصحيح وقبل الدخول المعتبر شرعاً ، لأن الموت ينهي الزوجية وبالتالي تأخذ الزوجة كل المهر، وهذا ما متفق عليه عند المذاهب الأربعة ، أما فقهاء الإمامية ، فقد اختلفوا في ذلك ، فمنهم منْ أوجب لها تمام المهر ، ومنهم من قال ؛ لها نصف المهر كالمطلقة .

الحالة الثانية : الدخول بنوعيه ؛ الحقيقي بالجماع والحكمي بالخلوة الشرعية الصحيحة وذلك بأن يجتمع الزوجان بمكان آمن من إطلاع الغير عليهما وليس هناك مانع شرعي يمنع الدخول وحينئذ لها حكم الدخول الحقيقي في تأكيد وجوب المهر عند الحنفية مادام العقد صحيح فأن الزوجة مكنت نفسها لزوجها ولم يكن هناك ما يمنع الزوج من استيفاء حقه ، أما عند الإمامية فلا تأثير لخلوة الزوج بزوجته بالنسبة إلى المهر فالمعول هو الدخول الشرعي المعتبر شرعا ً.

وجوب نصف المهر قبل الدخول:

اتفقت آراء المذاهب الإسلامية على أن العقد إذا جرى مع ذكر المهر ، ثم طلق الزوج قبل الدخول والخلوة سقط نصف المهر ، وإذا تم العقد بدون ذكر المهر فلا شيء لها إلا المتعة ، فأن لم يكن الزوج قد دفع لها مهراً وطلقها قبل الدخول فعليه أن يدفع لها نصف المهر وإن كان قد دفعهُ كاملاً أستعاد نصفهُ .

س: ماهي شروط استحقاق الزوجة لنصف المهر بالطلاق قبل الدخول :
1- ان يكون العقد صحيحاً فلا شيء تستحقه بالعقد الفاسد أذا تفرقا قبل الدخول.
2-  أن يكون المهر مسمى تسمية صحيحة عند العقد فإذا كانت التسمية غير صحيحة فأن للمرأة المتعة ولا مهر لها .
3-  أن تقع الفرقة قبل الدخول أو تكون من جهة الزوج سواءٌ كان الطلاق أو الفسخ .

حالات سقوط المهر كله:  ويكون لهٌ بديل يعطى للزوجة وهو مجموعة من المال والهدايا وحسب قدرة الزوج وتسمى المتعة وذلك في حالة طلاق الزوجة من عقد صحيح من غير أن يكون للزوجة مهر مسمى وسمي لها مهرا، لكن يسمى تسمية غير صحيحة وللمتعة الواجبة كسوة كاملة على أن لا تزيد قيمتها عن نصف مهر المثل وكما في الحالات التالية.

حالات سقوط المهر كله بلا بديل عنهُ :
1- إذا كانت الفرقة من جانب الزوج والغي العقد من أساسه باستعماله حقا شرعياً كالفسخ أو خيار البلوغ ( زواج الأولياء ) أو خيار الإفاقة ( إفاقة المجنون ) بشرط أن تقع الفرقة قبل الدخول .
2-  اذا كانت الفرقة من جانب الزوجة وكانت من معصية منها كردتها عن الإسلام أو اتصالها بأحد فروع الزوج اتصالاً جنسيا مما يوجب حرمتها عليه.
3-  إذا كانت الفرقة من جانب الزوجة باستعمالها حقاً شرعياً ينقض العقد من أساسه كاختيارها نفسها بالبلوغ أو خيار الإفاقة قبل الدخول.
4-  إذا كان العقد غير صحيح ووقعت الفرقة قبل الدخول .

"جهاز الزوجة":
اتفقت الإمامية والحنفية على أن المهر ملك خاص للزوجة وحق من حقوقها تفعل بهِ ما تشاء من هبة أو شراء "جهاز" ولا يحق لأحد معارضتها فيه وكل ما تحتاج إليهِ من كسوة وفراش وأدوات ضرورية لإعداد البيت وتجهيزه فهو على الزوج وحده ، وليست هي ملزمة بشيء منهُ ، لأن النفقة بجميع أنواعها تطلب من الزوج خاصة .

الحقوق المعنوية للزوجة :

1- أكرام الرجل للمرأة.

2-  وفاءه لحقوقها.
3- المعاملة باللطف

وقد أمر سبحانهُ وتعالى المؤمنين بحسن معاشرة المرأة استنادا لقولهِ تعالى ( فعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الإكرام للمرأة هو المعاملة باللطف والإحسان والمودة والتسامح بقوله ( أن من أكمل المؤمنين إيمانا ألطفهم بأهلهِ ).
حقوق الزوج على زوجته:

1- قيامها بشؤون البيت ورعايته بالحسنى.
2-  تأديبه للزوجة التي أهمل أهلها تأديبها فشبت سيئة الخلق ، سوقية الطبع ، خشنة المعاملة.
وقد جعل القرآن الكريم من حق الزوج أن يؤدب زوجته السيئة مندرجاً حسب نية السوء فيها فيبدأ بالوعظ والإرشاد فأن كانت أشد سوءاً جاز للزوج أن يهجرها أياما فأن لم ترتدع جاز لهُ أن يضربها ضربا خفيفا للتوبيخ تعبيراً عن غضبه عليها فأن أطاعت بعد ذلك فلا يجوز للزوج أن يطلقها .
3-  طاعته بالمعروف.
